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محضر جلسة رقم (8) الثلاثاء (8/10/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الثانیة

الفصل التشریعي الاول

 

 

ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (212) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:20) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة، من الدورة الانتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الأول، نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:(القارئ السید احمد ظافر (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

-:السیدات والسادة أخواتي وإخواني أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمین ومن خلالكم الى الشعب العراقي العظیم

-:بسم الله الرحمن الرحیم

مرت أیام عصیبة على عراقنا وشعبنا لم نتذوق طعم النوم إلا تقلباً وألماً وشربنا الماء مراً فالدماء التي سالت والأرواح التي أزھقت وأبناءنا من)
المتظاھرین والقوات وأبناءنا من المتظاھرین والقوات الأمنیة الذین أصیبوا في مجریات الأحداث مسؤولیة كبیرة وجرح غائر من الصعب

نسیانھ أو تجاھلھ الیوم نحن جمیعاً على مفترق الطرق الحقیقي فأما أن نكون مع شعبنا وھذا الواجب الوطني الأخلاقي الدستوري الذي تحملنا
أمانتھ وأما أن نكون في الجانب الآخر الذي ھو خندق الذات والمنصب والتخلي عن المسؤولیة أمام الله والتاریخ وضمائرنا، لقد حسمنا أمرنا منذ
اللحظة الأولى بشكل قاطع ونھائي أن نكون الى جانب شعبنا وكلنا ثقة بأنھ جمیعكم سوف تكونون في ھذا الموقف التاریخي المشرف، ومن یقرر
أن یقف مع شعبھ یجب أن یضع في حساباتھ أن المنصب والموقع لا یساوي شیئاً أمام موقف تاریخي وأنساني وأخلاقي وعقائدي في مواجھة أي
ضرر یقع على ھذا الشعب الذي ضحى منذ ستة عشر عام الى یومنا ھذا وھو یذوق الأمرین من الإرھاب والحاجة ونقص الخدمات الى آخر ما

جرى من فصول في الأسبوع الماضي وھو ما تعرض من أبناءنا من المتظاھرین والقوات الأمنیة الیوم نجتمع من أجل أن نقرر أمام شعبنا
قرارنا الواضح إزاء ما حصل من دون أي محاولات لتعطیر وتزیین ما جرى، وكل الخیارات التي تطرحوھا الیوم مفتوحة أمامكم من اجل
إنصاف شعبكم وإعادة حقھ الدستوري والقانوني بالعیش الكریم المتضمن جمیع الحریات والحقوق كاملة ومن دون نقص، وجلسة ھذا الیوم

مخصصة وبشكل واضح وصریح لما جرى وانتم ممثلوا الشعب یقع على كاھلكم المسؤولیة كامل المسؤولیة لأنكم تمثلون الشعب وتنطقون بأسمھ
ووقت ھذه الجلسة مفتوح لحین استكمال كافة المناقشات المتعلقة بھذا الموضوع واتخاذ القرارات التي من شأنھا أن تكون بمستوى الحدث وحجم
التضحیات التي قدمھا شعبنا وأرجو وان لا تضعوا سقف لتصوراتكم وطموحاتكم إزاء المعالجات التي ترونھا مناسبة حتى وان كانت قاسیة جداً

فلیس أقسى على قلوبنا من رؤیة أبناءنا وھم یسقطون في ساحة التظاھر التي كفلھا الدستور وحماھا القانون سواء من المتظاھرین أصحاب
الحقوق والمطالب المشروعة أو من القوات الأمنیة التي لا زالت وجوھھم تحمل غبار المعارك معارك التحریر والنصر على الإرھاب والتي

لولا تضحیاتھم لما تحقق الأمن والأمان الذین ننعم بھ الآن المجد والخلود للشھداء والشفاء العاجل للجرحى ونسأل الله أن یمن على بلدنا بالأمن
.والاستقرار

لأ أ أ ً أ
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(أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح الشھداء أبناءنا من المتظاھرین والقوات الأمنیة

(تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)

.(النصاب (212) عدد الحاضرین (212

السیدات السادة النواب، خلال الفترة والأیام الماضیة حدثت لقاءات متكررة ما بین الرئاسات ما بین القوى السیاسیة للوقوف على أتخاذ
الإجراءات اللازمة والكفیلة بحل الكثیر من مطالب أھلنا وشعبنا المتظاھرین، وھذه لا ترتقي الى مستوى مطالب بل ھي حقوق واجبة التنفیذ، قد
تأخرت كثیراً على أبناء الشعب جزء منھا آني وسیكون عبارة عن قرارات فوریة، ستعرض الحزمة الأولى ھنا الآن في مجلس النواب، تنسجم
مع الرؤیة المشتركة للرئاسات، وھناك موافقة من الحكومة وممثلین الحكومة حاضرین على الإجراءات التي تم التنسیق ما بین مجلس النواب

ورئاسة مجلس النواب مع السید رئیس الوزراء الحكومة أیضاً، وسنعرض الحزمة الأولى وھناك أیضاً إجراءات أخرى ننتظر وصولھا من
اللجان المعنیة، وأیضاً تابعة عمل لجنة الخدمة وتفاصیل كثیرة یحتاج قسم منھا الى إجراءات تشریعیة وقسم آخر یحتاج فقط الى أعداد صیاغتھا

وتعرض أیضاً، الإصلاح لیس ردة فعل على المظاھرة، الإصلاح ھو أداء وسلوك یجب أن یكون متواصل بشكل دائم وتعمل علیھ كافة السلطات
التشریعیة والتنفیذیة، للوصل الى المبتغى الحقیقي وھو إیصال خدمة مباشرة الى الوطن والمواطن، وأن یكون ھناك مقومات للحیاة الكریمة

لجمیع فرد من أبناء الشعب، المقررات التي أمامي كحزمة أولى تضم (20) بند، أحد البنود تم عرضھ على المستشار القانوني لمجلس النواب
ومدیر عام الدائرة القانونیة، وسبق أن أعلنت بما یتعلق بمجالس المحافظات سواء إنھاء عملھا أو تجمیدھا، القانونیین یدرسون الصیغة القانونیة
لھذا الإجراء لإتخاذ الإجراء اللازم، وسوف اقرأ على حضراتكم نص المذكرة التي وصلتني الآن من المستشار القانوني والمدیر العام للدائرة

.القانونیة والجھات القانونیة في مجلس النواب

إشارة الى المداولة مع رئاسة المجلس بخصوص أحدى فقرات جدول أعمال جلسة مجلس النواب لھذا الیوم 8/10/2019 المتعلقة بحل مجالس
.المحافظات أو إنھاء أعمالھا، نود بیان ما یأتي

أن مدة الدورة الأنتخابیة لمجالس المحافظات ھي (4) سنوات تقویمیة تبدأ من أول جلسة، استناداً الى أحكام المادة (4) من قانون .1
أنتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، ورغم أنتھاء المدة المذكورة إلا أن مجالس

المحافظات أستمرت في أداء أعمالھا نظراً لعدم إجراء أنتخابات المجالس الجدیدة، وأستند أستمرار المجالس في أداء أعمالھا الى المادة
(14) أولاً من قانون رقم (10) لسنة 2018 قانون التعدیل الثالث لقانون المحافظات، حیث نص على أستمرار المجالس بإداء أعمالھا

لحین صدور نتائج أنتخابات المجالس الجدیدة، ثم قام مجلس النواب في الدورة الحالیة بتحدید عمل تلك المجالس لغایة 1/3/2020،
استناداً لإحكام المادة (13) ثالثاً من القانون رقم (14) لسنة 2019، قانون التعدیل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة
والنواحي رقم (12) لسنة 2018، وبذلك فأن أستمرار مجالس المحافظات بإداء أعمالھا یستند الى نصوص قانونیة مشرعة، والا یجوز
تغییر حكم القانون إلا بتدخل تشریعي وبإصدار قانون جدید یعُدل تلك المادة أو یلغیھا، ولا یرقى القرار التشریعي الى قوة النص القانوني

.وبالتالي لا یجوز تعدیل نص قانوني بقرار تشریعي یصدرهُ مجلس النواب
أن حل مجالس المحافظات، یمكن أن یستند الى قانون المحافظات غیر المنتظمة في أقلیم، حیث نصت المادة (20) ثانیاً (ب) من القانون .2

المذكور على أن لمجلس النواب ان یحل المجالس المحلیة ومنھا مجالس المحافظات، بناءً على طلب المحافظ أو طلب ثلث أعضاء
.مجلس النواب، شرط تحقق أحدى الحالات الآتیة

.أ. وقوع إخلال جسیم بالأعمال والمھام الموكلة الى المجالس

.ب. مخالفة الدستور والقوانین

.ج. فقدان ثلث أعضاء مجلس المحافظة المعنیة لشروط العضویة

فإذا توافرت أحدى الشروط التي نص علیھا القانون وتقدم أحد المحافظین أو ثلث أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجلس محافظة معین، جاز
.لمجلس النواب أن یبت بطلب حل المجلس ولیس قبل ذلك، وتفضلوا بوافر التقدیر

.ثلث أعضاء مجلس النواب

السیدات السادة النواب، أنھاء أعمال مجالس المحافظات ضرورة ملحة للإرتقاء بمستوى الخدمات ولإیقاف أستمرار المشاكل الحقیقیة التي تحدث
في تلك المحافظات، وجمیعكم یعلم ما ھي المشاكل وما ھي الخروقات، ولكن یتطلب علینا المضي بإجراء تشریعي، اما بتعدیل القانون الذي أتاح
بأستمرار مجالس المحافظات لغایة 1/3/2020، أو المضي بالمادة (20) من قانون المحافظات رقم (21) بإحدى الحالتین، الحالة الثانیة تتطلب

.تواقیع ثلث أعضاء مجلس النواب وأیضاً الأسباب والإشارة الى ذلك

ولكن سبق إن أكدنا على ضرورة إنھاء عمل المجالس، أطلب من المجلس على المضي بالأجراءات التشریعیة لإنھاء عمل مجالس المحافظات،
من خلال أما تعدیل القانون الذي أتاح عملھم لغایة 1/3 أو من خلال قانون المحافظات بالمادة (20)، اطلب من المجلس التصویت على المضي

بالأجراءات التشریعیة والقانونیة لإنھاء عمل مجالس المحافظات، اطلب التصویت، تحتاجون إلى إجراء تشریعي الإجراء التشریعي القانون
یعُدل بقانون والفقرة تعدل بتشریع أطلب من المجلس التصویت، ھذه موافقة مبدئیة للمضي بالتعدیل القانوني، یحتاج إلى أن نمضي بالتشریع

.اللجان المعنیة، الموافقة حاصلة

.(تم التصویت بالموافقة)
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اللجان المعنیة المضي بالأجراءات القانونیة لتعدیل الفقرة التي سمحت بأستمرارھم، یحتاج أن نعدل ھذه الفقرة لغایة ھذه اللحظة المجالس
مستمرة بأعمالھا، المجلس صوت على المضي بأجراء التعدیلات التشریعیة والقانونیة لإنھاء عمل مجالس المحافظات، سوف أمضي بالفقرات
الأخرى، اللجان المعنیة الجلسة القادمة اللجنة القانونیة ولجنة الأقالیم والمحافظات المضي بأحد الخیارین أیھما أسرع؟ وتقدیمھ للمجلس بأسباب

موجبة في جلسات الأسبوع القادم، سوف أفتح النقاش بھذا الأمر بعد أن أمضي بالتصویت على الفقرات التي تتعلق بمطالب المواطنین، السیدات
والسادة النواب أعرض على جنابكم توصیات اللجنة المشكلة في مجلس النواب لجنة الخدمة والخاصة بالنظر بطلبات المتظاھرین، ممثلي

الحكومة سوف أقرئھا وإذا كان لدیكم أعتراض ثبتوا أعتراضكم، سوف أفتح النقاش بھذه الجزئیة بعد التصویت، مجالس المحافظات حتى بعد
التصویت الذي كان مبدئي من قبل مجلس النواب مستمرة بأعمالھا لحین التدخل التشریعي بأحدى الوسائل التي عرضناھا أمامكم، ھذه النقاط

.التي سوف أذكرھا الان ینتظرھا منا الشعب وینتظرھا منا أبنائنا المتظاھرین

التأكید على الحكومة بالتنسیق مع الرئاسات الثلاث على تشكیل اللجنة المختصة بمتابعة تنفیذ متطلبات المتظاھرین واجراء الاصلاحات بناءً -1
.على توجیھ المرجعیة

أعتبار ضحایا المظاھرات من المدنیین والقوات الامنیة شھداء ویتم تعویض ذویھم وتعویض الجرحى ومتابعة الاجراءات التحقیقیة للوقوف -2
.على الملابسات التي طالت المتظاھرین واطلاق سراح المعتقلین الذین لم یعتدوا على الاملاك العامة فوراً

أطلاق منحة مالیة لبرنامج تأھیل العاطلین عن العمل ویمول ھذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة على ان یتم تأسیس صندوق -3
تنمیة لتشغیل العاطلین والطلبة وتنمیة القدرات البشریة في الموازنة الاتحادیة لعام 2020 ویمول من استقطاعات رواتب الدرجات العلیا ویحدد

.بقانون الموازنة

.شمول العوائل التي لیس لھا دخل ثابت والتي تعیش تحت خط الفقر براتب شھري وینظم ذلك بقانون -4

.سوف أعرضھا للتصویت

إعادة المفسوخة عقودھم في وزارتي الدفاع والداخلیة وجھاز مكافحة الأرھاب وھیأة الحشد وضم عناصر الصحوة الى الحشد العشائري -5
.التابع الى ھیأة الحشد الشعبي واحتواء حشد الدفاع

.إعادة موظفي ھیأة التصنیع العسكري الى الوظیفة غیر المشمولین باجراءات المساءلة وتحویلھم الى ملاك وزارة الصناعة والمعادن -6

.فتح باب التطوع في وزارة الدفاع وللاعمار من (عمر18 عام الى 25) عام حصراً والمباشرة بھ فوراً -7

إیقاف حملة إزالة التجاوزات السكنیة فوراً وأیجاد البدیل المناسب بتخصیص لا یقل عن أربعة تریلیون دینار تقترضھا الحكومة من -8
المصارف العراقیة وتسدد من حصة تنمیة الأقالیم الخاصة بالمحافظات لموازنات السنوات القادمة ابتداءً من سنة 2020 ولمدة (10) سنوات

.لبناء مساكن متوسطة الكلفة بعدد مائة ألف وحدة سكنیة توزع حسب النسب السكانیة لأستیعاب المتجاوزین وعودة النازحین

على وزارة المالیة تحویل ملكیة الأراضي المسجلة بأسمھا وبدون بدل والتي تدخل ضمن التصمیم الأساسي أو خارج التصمیم الى البلدیات -9
.المختصة لتنفیذ مشاریع توزیع الأراضي أو بناء المجمعات السكنیة وفقاً لقانون رقم (80) والقوانین الأخرى

.إعفاء المزارعین والفلاحین من بدلات ایجارات الأراضي الزراعیة السابقة وبما فیھا ھذا العام 2019 -10

.تحویل المحاضرین والمتطوعین في وزارتي التربیة والتعلیم العالي لعقود في موازنة 2020 -11

.البدء بوضع برنامج وتوقیتات زمنیة محددة لتثبیت جمیع المتعاقدین في جمیع الوزارات -12

.على الجھات الرقابیة ومجلس مكافحة الفساد تقدیم ملفات الفساد الى القضاء من أجل المحاكمة وبشكل عاجل -13

تفعیل قرارات مجلس الوزراء بما یخص حملة الشھادات العلیا من كافة الاختصاصات وتعدیل القرار (315) الخاص بتحویل الأجُراء -14
.الیومیین الى عقود في وزارة التعلیم ویشمل أیضاً تحویل الأجراء في وزارة الموارد المائیة، في كل الوزارات والمؤسسات

توفیر منح مالیة لعوائل المفقودین والمغیبین المدققین أمنیاً وشمولھم بقوانین الشھداء والضحایا استثناءً من التعلیمات النافذة ویتم ذلك في -15
.الموازنة العامة الاتحادیة لعام 2020

توفیر التخصیصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتوفیر مُنحَ مالیة لعودة النازحین والعمل على عودة النازحین في موعد -16
.أقصاه (3) أشھر

.زیادة عدد اللجان الفرعیة والمركزیة لتعویض المتضررین وضحایا الأرھاب والعملیات العسكریة -17

إستثناء المشاریع المستمرة لوزارتي الصحة والأسكان والبلدیات من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة والشروط العامة للمقاولات وتنفیذ قانون -18
.الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفیات
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إستثناء صندوق إعمار المدن المحررة والأقضیة الصامدة وتخصیصات الاستقرار للمحافظات من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة والشروط -19
.العامة للمقاولات وتنفیذ قانون الموازنة لضمان عودة النازحین

منح قروض مُیسّرة بضمان المشاریع الصناعیة والمعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددھا أكثر من (50) ألف معمل وورشة بمبادرة من -20
.البنك المركزي

.على الحكومة إعادة النظر في رواتب المتقاعدین وأرسال مشروع قانون الى مجلس النواب بذلك -21

.أطلب من المجلس التصویت على الفقرات بموجب ما تم قراءتھ

.بالنسبة الى الفقرة (15) المفقودین، مع إعادة التوازن للمنظومة العسكریة

.أطلب التصویت على الفقرات

.المفقودین والمغیبین المدققین أمنیاً یتضمن في موازنة 2020

.أطلب التصویت على الفقرات

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب، ھذه الحزمة الأولى، أنتظر من اللجان تقدیم الحزمة الثانیة في الجلسة القادمة، تفضلوا أماكنكم أتحدث عن اللجنة التي
.ضرورة متابعة تنفیذ متطلبات المتظاھرین، تفضلوا

السیدات والسادة النواب، أماكنكم، الآن سوف أتحدث عن اللجنة، تفضلوا السیدات السادة النواب أماكنكم، تعُالج ھذه في التخصیصات، تفضل
مكانك. وتشمل بما یتعلق بالمدن المتحررة أقصد المحافظات المحررة بما فیھا الأقضیة الصامدة في داخلھا، تفضل مكانك، لا تأخذ الحق بھذا

.الصوت تأتي وتتحدث

السیدات والسادة النواب تفضلوا اماكنكم، الوزراء موجودین، السیدة النائبة أماكنكم بعد لدینا تصویتات. السیدات والسادة النواب بما یتعلق
بتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة اللجنة الأقتصادیة لمجلس الوزراء یوم أمس أستثنت جمیع المحافظات من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لتنفیذ

المشاریع الخاصة بھا، أستثنت جمیع المحافظات، السید وزیر العمل، السید وزیر التجارة جنابك في اللجنة الاقتصادیة، من في اللجنة
.الأقتصادیة؟ من منكم في اللجنة الأقتصادیة؟ فقط أتلو للنواب ما تم التصویت علیھ بما یتعلق بأستثناء المحافظات

-:السید وزیر التجارة –

السلام علیكم السیدات والسادة النواب المحترمون. یوم أمس أخذنا قرار بأستثناء من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لجمیع المحافظات والدوائر
غیر المنتظمة في محافظة ولكافة الوزارات والدوائر غیر المنتظمة في محافظة والمحافظات فأخذناھا شاملاً والیوم أقریناھا في مجلس الوزراء

.ونحن الآن عائدون إلى مجلس الوزراء، أقرینا القرار كذلك في مجلس الوزراء أن شاء الله شكراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یقُروه أیضاً في مجلس الوزراء

-:السید وزیر التجارة –

.أقررناه سیادة الرئیس قبل قلیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

تطلبون أستثناء جمیع المحافظات؟ التأكید على قرار مجلس الوزراء بأستثناء جمیع المحافظات من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لتنفیذ موازنتھا
لھذا العام. أطلب التصویت. یعني أقروه. السیدات والسادة النواب مقدماً، نؤكد على الحكومة مقدماً، نؤكد على الحكومة بالتنسیق مع الرئاسات
الثلاث للبلد على تشكیل اللجنة المختصة لمتابعة تنفیذ متطلبات المتظاھرین وإجراء الإصلاحات بناءً على ما تم التوصیة بھ من المرجعیة في

.الخطبة الأخیرة

.أطلب التصویت على ھذه الفقرة لتكون الفقرة أولاً، نعم الفقرة أولاً لتشكیل لجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب، أطلب من المجلس اضافة فقرة الى جدول الأعمال تتضمن التصویت على قانون إلغاء مكاتب المفتشین العمومیین،
.أطلب التصویت
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.(تم التصویت بالموافقة)

شكراً جزیلاً معالي وزیر العمل، شكراً جزیلاً معالي وزیر التجارة، زودوھم بنسخة قرار مجلس النواب الآن لإكمال اجتماعھم في مجلس
.الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة، تفضلوا لجنة النزاھة

.تثبیت الحضور داخل القاعة

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

.یقرأ المادة (1) أولاً وثانیاً من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.(النصاب (188

 

-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

.یقرأ المادة (2) أولاً وثانیاً، من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

.المادة (3) سوف أقرأھا أنا

.یقرأ المادة (3) أولاً، من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

.(أو یعادون إلى وظائفھم الحكومیة السابقة حصراً في مؤسسات الحكومة الوزارات والھیئآت)

.یقرأ المادة (3) ثانیاً، من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

.(بعد موافقة وزارة المالیة لإضافة التخصیصات اللازمة)

.(أطلب التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

.المقرر أعلمني النصاب. لأن النصاب أكثر مما ذكرتھ قبل قلیل

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

.یقرأ المادة (4) من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (4

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

.یقرأ المادة (5) من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الأمیر نجم عبد الله –

.یقرأ المادة (6) من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ینفذ ھذا القانون من تأریخ إقراره وصدوره في مجلس النواب

.(أطلب التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

.أعلموني النصاب لكي أعلنھ في لحظة التصویت

 

-:النائب ثابت محمد سعید رضا –

.یقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على الأسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

أعطني النصاب، النصاب تجاوز الــ (200) وأول ماإبتدأنا التصویت كان النصاب (187) وزاد عدد النواب حتى وصل إلى (192) أو
.(193) والآن سوف أعلن النصاب. النصاب تجاوز الثلثین، النصاب (224) بتواقیع الموظفین والدوائر المعنیة لمجلس النواب

.أطلب التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقت المنحلة رقم (57) لسنة 2004)

من الآن تعتبر دوائر المفتش العام المشكلة بموجب أمر سلطة الإئتلاف المرقم (57) لسنة 2004 منتھیة الصلاحیة وإنتھى عملھم وتم إلغاء أمر
.سلطة الإئتلاف رقم (57) لسنة 2004

.السیدات والسادة النواب، شكراً جزیلاً

.أطلب من لجنة الخدمة ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل السیاسیة الإستمرار بأعمالھم

في إجتماع یوم أمس للجنة الخدمة تحدث رئیس كتلة المعارضة بما یتعلق بالإستجوابات وتم إستدعاء المعنیین المكلفین بھذا الأمر لتدقیق
.الإجراءات الشكلیة والإجرائیة للإستجوابات وتم تبلیغھم للمضي بالإجراءات

.السیدات والسادة النواب، أنتظر من اللجان المعنیة ما تم إقراره فیما یتعلق بإنھاء عمل مجالس المحافظات في الجلسة القادمة

.شكراً جزیلاً. ترفع الجلسة إلى یوم الخمیس القادم

.رُفعت الجلسة الساعة (3:10) عصراً


